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  ٢٠٢٢ لسنة ١٦قانون رقم 
  بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

  ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة

  للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
  وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية

  باسم الشعب
  يةرئيس الجمهور

  قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
  )المادة الأولى (  

 ٨١من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم        ) ٣٧(استثناء من حكم المادة     
 ، يعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكـام           ٢٠١٦لسنة  

) ٪٨( ، وتكون هذه العلاوة بنـسبة  ٢٠٢٢ريل سنة هذا القانون ليصبح فى الأول من أب      
جنيه شهريا ، وتُعـد     ) ١٠٠( بحد أدنى    ٣١/٣/٢٠٢٢من الأجر الوظيفى لكل منهم فى       

، وذلك دون الإخـلال     ١/٤/٢٠٢٢هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفى للموظف فى         
شار إليهـا فـى     الم) ٣٧(باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة         

  ٢٠٢٢موعدها الأول من يوليو سنة 
   )الثانيةالمادة ( 

يعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غيـر المخـاطبين       
 ،  ٢٠٢٢بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، ليصبح فى الأول من أبريل سـنة               

من الأجـر   ) ٪١٥(ون علاوة خاصة بنسبة     واعتبارا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العامل      
 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعـد هـذا   ٣١/٣/٢٠٢٢الأساسى لكل منهم فى     

جنيه شهريا ، وتُعد هذه العلاوة جزءا من الأجـر الأساسـى         ) ١٠٠(التاريخ بحد أدنى    
  ١/٤/٢٠٢٢للعامل وتُضم إليه اعتبارا من 



 ٢٠٢٢ سنة مارس ٣١ فى )تابع( ١٣دد  الع–الجریدة الرسمیة 

  

٤

وص عليها فى الفقرة الأولى من هـذه المـادة   ولا تسرى العلاوة الخاصة المنص 
 الاقتـصادية وغيرهـا مـن الأشـخاص         ةعلى الهيئات العامة الخدمية والهيئات العام     

الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل             
) ٪٨(لا تقـل عـن   من الأجر الوظيفى ، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة  ) ٪٨(عن  

 عـلاوة خاصـة     ١/٤/٢٠٢٢من الأجر الأساسى ، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من          
تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة              

يمـة العـلاوة    قوالنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية الـسنوية ، وتـضم             
  . لكل منهم الخاصة للأجر الأساسى

ولا تُخل أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة باسـتحقاق العـلاوة الدوريـة              
السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القـوانين واللـوائح والقـرارات             

  ٢٠٢٢الخاصة المنظمة لها فى موعدها الأول من يوليو سنة 
   )الثالثةالمادة ( 

 يزاد الحافز الإضـافى المقـرر للمـوظفين         ٢٠٢٢نة  اعتبارا من أول أبريل س    
المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، والعاملين غيـر المخـاطبين بـه        

 جنيها للدرجات المالية الرابعة فمـا دونهـا ،          ١٧٥شهريا بفئات مالية مقطوعة بواقع      
 ا جنيه ٣٢٥جة المالية الثانية ، و     جنيها للدر  ٢٧٥ جنيها للدرجة المالية الثالثة ، و      ٢٢٥و

 جنيها للدرجة   ٣٧٥ جنيها لدرجة مدير عام أو كبير ، و        ٣٥٠الأولى ، و  للدرجة المالية   
ل كل منها ، ويستفيد من هذا الحـافز         دعا جنيه للدرجة الممتازة أو ما ي      ٤٠٠العالية ، و  

حافز جزءا من الأجـر  من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويعد هذا ال 
  .المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال 
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   )الرابعةالمادة ( 
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المـواد الأولـى والثانيـة             
والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتـون بمكافـآت شـاملة ،            

 والربط الثابت داخل جمهورية مـصر العربيـة الـذين تـدرج         وذوو المناصب العامة  
اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وكذا             

  .العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية 
   )الخامسةالمادة ( 

 ـ      املين بـشركات القطـاع العـام       يعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للع
 ، واعتبارا مـن     ٢٠٢٢وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح فى الأول من أبريل سنة           

هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تـصرف شـهريا مـن موازناتهـا                
الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهـم ونـسبة العـلاوة         

ن الخدمـة المدنيـة      المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قـانو         الخاصة
 وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى ، وتحسب هذه المنحـة               المشار إليه 

طبقًا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم،             
  . الأساسى ، وتصرف كمبلغ مقطوع ولا تضم هذه المنحة للأجر

ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدوريـة الـسنوية              
 بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها فى موعدها         مالمقررة للعاملين المنصوص عليه   

  ٢٠٢٢الأول من يوليو سنة 
 ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها ىوفى الأحوال التى يقل فيها إجمال

بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسـى والعـلاوات والبـدلات بأنواعهـا               
 أيا كان مسماها    لوالمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعام         

رة الأولى من هذه المادة ، فيـزاد        جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفق      ) ٢٧٠٠(عن  
 جنيـه ،  ) ٢٧٠٠(دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه العامل شهريا لمبلـغ             

  .ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق هذه الفقرة 
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   )السادسةالمادة ( 
من قانون التأمينـات الاجتماعيـة والمعاشـات        ) ٣٥(استثناء من أحكام المادة     

من قـانون التقاعـد والتـأمين    ) ١٢٣( والمادة ٢٠١٩ لسنة ١٤٨الصادر بالقانون رقم    
 ، يعجـل اسـتحقاق   ١٩٧٥ لسنة ٩٠والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم       

 وذلـك للمعاشـات     ٢٠٢٢ ليصبح الأول من أبريل سـنة        ٢٠٢٢زيادة المعاشات لعام    
ردة بهمـا ، وذلـك دون الإخـلال          وبذات القواعـد الـوا     ٣١/٣/٢٠٢٢المستحقة فى   

 فـى المواعيـد   ٢٠٢٢باستحقاق الزيادات التى تتقرر اعتبارا من الأول من يوليو سنة           
  .المقررة بالمادتين المشار إليهما 

وتسرى أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المـادة علـى المعاشـات              
ماعية والمعاشات المشار إليه التى تستحق خـلال        المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجت     

  . ، وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش ٣٠/٦/٢٠٢٢ حتى ١/٤/٢٠٢٢الفترة من 
من قـانون   ) ٥(ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه فى المادة         

جيل صرف  التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالى المترتب على تع         
  .زيادة المعاشات المقررة وفقًا لأحكامه 

   )السابعةالمادة ( 
  ها فى المـادتين الثانيـة والخامـسة       لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص علي      

 فـى المعـاش     ٢٠٢٢من هذا القانون والزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول أبريل سنة            
   :المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتى

تـحق العـلاوة            ـ إذا كانت سن العامل أق     -  ١ اـء الخدمـة اس ل من السن المقررة لانته
  .، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما خاصة ال

 إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة اسـتحق الزيـادة فـى           - ٢
ادة فى المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهـة            المعاش ، إذا كانت الزي    

  .التى يعمل بها 
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   )الثامنةالمادة ( 
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، كمـا يـصدر              

  .الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون 
   )التاسعةالمادة ( 

  ٢٠٢٢سنة ويعمل به اعتبارا من أول أبريل ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، 
  .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 ه ١٤٤٣ سنة  شعبان٢٨ فى الجمهوريةصدر برئاسة 

 ) . م ٢٠٢٢ سنة  مارس٣١الموافق (      

  عبد الفتاح السيسى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


